 لم تشر القواعد الدستورية صراحة إلى سلطات الوزير الأول في مجال الضبط الاداري،  ففي الحالات الاستثنائية يغلب عليه الدور الاستشاري لرئيس الجمهورية حسب المواد السابقة،
Summarized by © lakhasly.com
